
يُحلّل هذا المقال بعمقٍ كيف تتحوّل بيانات الأداء من أرقامٍ
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في البيئة الإدارية الحديثة التي تتّسم بالتعقيد والتسارع والتنافسية العالية، أصبح تحليل بيانات الأداء هو

اللغة الجديدة التي تفهم بها المؤسسات ذاتها، والعين التي ترى بها واقعها، والعقل الذي تُدير به نضجها

وتقدّمها. فالإدارة التي لا تُحلّل بياناتها تُدير على الظن، والمؤسسة التي تكتفي بالقياس دون الفهم تُضيّع

بوصلة التعلّم والتحسين. فالتحليل ليس ترفًا تنظيميًا، بل هو المنهج الذي يُحوّل البيانات إلى وعيٍ، والنتائج

إلى قراراتٍ، والأرقام إلى بصيرةٍ تنظيميةٍ تمكّن المؤسسة من قيادة ذاتها بوعيٍ واستبصارٍ لا بردّات فعلٍ

متأخرةٍ.



لقد تغيّر مفهوم إدارة الأداء تغيّرًا جذريًا مع تطوّر المنهجيات الخليجية والعالمية، إذ لم تعد عمليةً لتسجيل

الدرجات أو إعداد التقارير، بل أصبحت نظامًا تفكيريًا يستند إلى التحليل بوصفه القلب النابض الذي يُفسّر الأداء

ويُنتج المعرفة ويُحرّك التحسين. ففي الدليل الإرشادي السعودي لإدارة الأداء الصادر عن وزارة الموارد البشرية

والتنمية الاجتماعية، نجد تأكيدًا واضحًا على أن التحليل ليس مرحلةً لاحقةً للقياس بل عمليةً مستمرةً تُرافق

. التخطيط والتنفيذ والتقييم معًا، لضمان تحويل النتائج إلى دروسٍ مستفادةٍ، والدروس إلى تطويرٍ مستمرٍّ

فالتحليل في جوهره هو التفكير العميق في معنى الأداء وأبعاده المختلفة، لتتحوّل كل تجربةٍ إلى فرصةٍ

للتعلّم، وكل نتيجةٍ إلى مدخلٍ للتحسين.

أما في النظام الإماراتيّ لإدارة الأداء الحكوميّ، فقد ورد في قرار مجلس الوزراء الاتحادي أنه يجب أن يكون

التحليل ممارسةً قياديةً دائمةً تُسهم في بناء المعرفة المؤسسية وتحقيق التكامل بين الأداء الفرديّ والأداء

المؤسسيّ. وهذا التوجّه يؤكد أن التحليل ليس مهمةً فنيةً باردةً تُمارس في نهاية السنة، بل هو سلوكٌ

قياديٌّ وفكرٌ استشرافيٌّ يهدف إلى تطوير الأنظمة والجدارات والقرارات. فالتحليل يُعيد تعريف القيادة في

منظومة الأداء من كونها سلطةً إلى كونها وعيًا، ومن كونها تقييمًا إلى كونها تطويرًا.

وعلــى المســتوى الــدوليّ، تؤكــد ممارســات CIPD وSHRM ومعــايير ISO 30414 وEFQM أنّ التحليــل هــو الركيــزة

الفكرية لثقافة التحسين المستمرّ (Continuous Improvement). فالمؤسسة التي تُحلّل بياناتها بوعيٍ هي

مؤسسةٌ تُفكّر في أسباب النجاح والإخفاق لا في نتائجهما فقط، وتُراجع أنظمتها بحثًا عن الفاعلية لا عن

الأعـذار، وتُعيـد تصـميم عملياتهـا بنـاءً علـى المعرفـة لا علـى الحـدس. فبهـذا يتحـوّل التحليـل مـن كـونه أداةً

للتقويم إلى كونه فلسفةً للتعلّم المؤسسيّ تُغذّي النموّ، وتدعم الاستدامة، وتؤسس لثقافةٍ واعيةٍ ترى

في البيانات وقودًا للتحسين لا وسيلةً للرقابة فقط.

وفي هذا الإطار يأتي هذا المقال ليكشف بعمقٍ كيف يمكن للمؤسسات أن تبني نظامًا تحليليًا يُحوّل بيانات

الأداء إلى معرفةٍ حقيقيةٍ، وكيف يمكن لمؤشرات الأداء أن تصبح أدواتٍ استبصاريةٍ تتجاوز الرصد إلى التفسير،

وتتجاوز التقييم إلى التطوير، وتتجاوز القياس إلى الفهم. إنه دعوةٌ للانتقال من إدارة الأداء إلى إدارة المعرفة

بالأداء، ومن الحساب إلى التحليل، ومن التقييم إلى التعلم، ومن التعلّم إلى التحسين المستمرّ الذي يصنع

التميز المؤسسيّ المستدام.
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�8️⃣ استشراف مستقبل التحليل الذكيّ ومؤشرات التعلّم المؤسسيّ المستدام

�5️⃣ المحور الأول: مفهوم تحليل بيانات الأداء وأهميته في دورة إدارة الأداء

يُشكّل تحليل بيانات الأداء البنية الذهنية التي يقوم عليها نظام إدارة الأداء في شكله الحديث، فهو ليس

مرحلةً تكميليةً تأتي بعد القياس أو التقييم، بل هو القلب الفكريّ الذي يمنح النظام روحه وقدرته على

التعلّم والتحسين المستمرّ. إنّ المؤسسة التي تُقيس دون أن تُحلّل تُدير على الظاهر دون الوعي بالجوهر،

والمؤسسة التي تُحلّل بياناتها بعمقٍ تُصبح قادرةً على فهم ذاتها في ضوء أدائها، لأن التحليل هو الذي يُحوّل

الأرقام إلى معانٍ، والمعاني إلى قراراتٍ، والقرارات إلى تطوّرٍ مستدامٍ في الأداء والسلوك والنتائج.

ويُقصــد بتحليــل بيانــات الأداء — وفــق المنهــج الإداريّ العلمــيّ — العمليــة المنهجيــة التــي تُفسّــر نتــائج الأداء

وتسـتخلص منهـا الـدلالات والمعـاني، وتحـوّل البيانـات الخـام إلـى معرفـةٍ عمليـةٍ تُسـتخدم فـي تطـوير الأداء

وتحســين كفــاءته وفــاعليته واســتدامته. وبهــذا المعنــى فــإن التحليــل ليــس نشاطًــا فنيًــا جامــدًا يعتمــد علــى

المعادلات أو الإحصاءات فحسب، بل هو تفكيرٌ إداريٌّ نقديٌّ متّصلٌ يسعى إلى الإجابة عن الأسئلة الأربعة

الكبرى التي تُشكّل وعي المؤسسة بذاتها: ماذا حدث؟ ولماذا حدث؟ وماذا يعني ما حدث؟ وماذا يجب أن

يحدث بعد ذلك؟.

ومن الناحية التطبيقية، أكّد الدليل الإرشادي السعودي لإدارة الأداء الصادر عن وزارة الموارد البشرية والتنمية

الاجتماعية على أنّ التحليل يُعدّ ركيزةً أساسيةً في دورة إدارة الأداء، إذ يُمارس التحليل في كل مراحل الدورة،

بدءًا من مرحلة التخطيط مرورًا بالمراجعة والمتابعة وانتهاءً بالتقييم والتحسين. فالتحليل في هذا السياق لا

يُمارس في نهاية الدورة كمراجعةٍ بعدية، بل يُصاحبها كممارسةٍ قياديةٍ واعيةٍ تستهدف الفهم المستمرّ

لأنماط الأداء واتجاهاته والعوامل المؤثرة فيه. وتُشير الوثيقة إلى أنّ التحليل يهدف إلى تحقيق التكامل بين

الأداء الفرديّ والأداء المؤسسيّ من خلال استكشاف الفجوات والفرص وتوجيه الخطط التطويرية بناءً على

فهمٍ واقعيٍّ مستندٍ إلى البيانات، لا على الانطباعات أو الأحكام المسبقة.

وفي النظام الإماراتيّ لإدارة الأداء الحكوميّ، كما ورد في قرار مجلس الوزراء الاتحادي بشأن إدارة الأداء، يُعتبر

التحليل ممارسةً قياديةً أساسيةً تُسهم في بناء المعرفة المؤسسية وتمكين الموارد البشرية من تطوير أدائها

. وقـد أكّـد النظـام علـى أنّ تحليـل الأداء يُعـدّ وسـيلةً لاكتشـاف الأنمـاط التنظيميـة والسـلوكية بشكـلٍ مسـتمرٍّ

المؤثرة على النتائج، ولبناء خططٍ تطويريةٍ قائمةٍ على الأدلة، وليس مجرد تقييمٍ للإنجازات. وهذا ما يجعل

التحليل عنصرًا جوهريًا في فلسفة القيادة الحديثة التي تُمارس الفهم قبل التوجيه، والتحليل قبل القرار،

والتعلّم قبل المحاسبة، ليصبح التحليل ممارسةً للقيادة الواعية وليست مهمةً وظيفيةً روتينيةً.

وعلـى المسـتوى العلمـيّ والمنهجـيّ، يُمكـن القـول إنّ تحليـل الأداء يقـوم علـى أربـع ركـائزٍ معرفيـةٍ تشكّـل

منظومته الفكرية والتطبيقية:



الركيزة الأولى: التحليل الوصفيّ (Descriptive Analysis) — وهو الذي يُعنى بعرض الواقع كما هو، من خلال رصد النتائج
والمؤشرات وتوثيق ما تمّ تحقيقه فعليًا مقارنةً بالأهداف المخططة.

الركيزة الثانية: التحليل التشخيصيّ (Diagnostic Analysis) — وهو الذي يُفسّر الأسباب الكامنة وراء النتائج، سواء كانت تلك
الأسباب تنظيميةً أو بشريةً أو ثقافيةً أو بيئيةً، ويُركّز على فهم العلاقات السببية التي تربط الجهد بالنتيجة والسلوك بالمخرج.
الركيــزة الثالثــة: التحليــل التنبّــؤيّ (Predictive Analysis) — وهــو الــذي يســتخدم البيانــات التاريخيــة والأنمــاط السابقــة لتوقّــع
الاتجاهات المستقبلية للأداء، وتحديد المخاطر أو الفرص المحتملة قبل وقوعها، مما يُمكّن المؤسسة من اتخاذ قراراتٍ

استباقيةٍ.
الركيزة الرابعة: التحليل التحسينيّ (Prescriptive Analysis) — وهو الذي يُقدّم التوصيات العملية والخطط التحسينية بناءً

على نتائج المراحل السابقة، بحيث يتحوّل التحليل من أداةٍ للتفسير إلى أداةٍ للتطوير والتحسين المستمرّ.

وهذه الركائز الأربع تُشكّل معًا دورةً فكريةً متكاملةً تُحوّل البيانات إلى معرفةٍ، والمعرفة إلى عملٍ، والعمل

إلى نتائج، ثم تُعيد هذه النتائج إلى النظام في صورة بياناتٍ جديدةٍ تُغذّي دورة التحسين المستمرّ.

إنّ أهميـة التحليـل فـي دورة إدارة الأداء لا تنبـع فقـط مـن كـونه مرحلـةً فـي التسـلسل الإداريّ، بـل مـن كـونه

منهجًا في التفكير الإداريّ المؤسسيّ. فالمؤسسة التي تُحلّل باستمرار هي مؤسسةٌ تتعلّم باستمرار، لأن

التحليل يخلق حلقةً معرفيةً مغلقةً تبدأ بالسؤال وتنتهي بالسؤال، فيتكرّر فيها الوعي ويتراكم فيها التعلم.

والتحليل بهذا المعنى هو ممارسةٌ معرفيةٌ أخلاقيةٌ أيضًا، لأنه يُعزّز الشفافية ويمنع التحيّز، ويُقدّم الحقيقة

كما هي، مما يجعله أساسًا لتحقيق العدالة التنظيمية والحوكمة الرشيدة في إدارة الأداء.

وتُشيـر الأدبيـات العالميـة فـي CIPD وSHRM إلـى أن المؤسـسات التـي تُطبّـق التحليـل المنهجـيّ لبيانـات الأداء

تحقـق ارتفاعًـا ملموسًـا فـي مـؤشرات الكفـاءة (Efficiency) والفعاليـة (Effectiveness) والرضـا الـوظيفيّ

(Job Satisfaction)، لأنهــا تُــدير الفهــم لا الأرقــام، وتُراجــع الأنمــاط لا الحــالات، وتُصــلح الســلوك لا الأشخــاص.

فالتحليل يكشف أين تقع المشكلة في النظام لا في الفرد، ويُحدّد أين يجب أن يكون التدخل لتحسين العملية

لا العقوبة، وبهذا يتحوّل إلى أداةٍ للتحفيز والتطوير لا للمحاسبة فقط.

ومن زاويةٍ فلسفيةٍ أعمق، يمكن القول إنّ التحليل في إدارة الأداء هو التعبير العمليّ عن الذكاء المؤسسيّ

(Institutional Intelligence)، أي قدرة المؤسسة على التفكير في ذاتها، وفهم بيئتها الداخلية والخارجية،

وتحويل خبراتها إلى قراراتٍ أكثر حكمةً واتزانًا. فالمؤسسة التي تُحلّل بياناتها بعمقٍ هي مؤسسةٌ تمارس

الوعي الجمعيّ، لأنها تُفكّر بصوتٍ واحدٍ عبر بياناتها المشتركة، وتُراجع نفسها بمرآةٍ شفافةٍ تعكس الحقيقة

كما هي. وهكذا يُصبح التحليل بوابة النضج المؤسسيّ التي تنتقل من خلالها الإدارة من مستوى الفعل إلى

مستوى الفهم، ومن مستوى التشغيل إلى مستوى الاستبصار.

، بل هو المنهج الذي وفي نهاية هذا المحور، يتّضح أنّ تحليل بيانات الأداء ليس مجرد خطوةٍ في مسارٍ إداريٍّ

يمنـح الإدارة معناهـا ويُعطـي الأداء هـدفه ويُعيـد للمؤسـسة عقلهـا المفكّـر. فبـدون التحليـل تبقـى البيانـات

صامتةً، والنتائج عمياء، والقرارات عشوائية، أما بالتحليل الواعي فإن كل رقمٍ يصبح فكرةً، وكل مؤشرٍ يتحول

إلى درسٍ، وكل نتيجةٍ تُصبح بدايةً جديدةً لتحسينٍ آخر. ومن هنا، فإن التحليل ليس غايةً في ذاته، بل هو لغةُ

الإدارة الحديثـة التـي تُترجـم بهـا المؤسـسات وعيهـا، وتبنـي بهـا اسـتدامتها، وتُحقّـق بهـا التميـز المؤسسـيّ

الحقيقيّ.



�6️⃣ من جمع البيانات إلى صناعة المعرفة: التحليل كأداةٍ للتحسين المستمرّ

يُعتبر الانتقال من جمع البيانات إلى صناعة المعرفة هو التحوّل الجوهريّ الذي يُعيد تعريف وظيفة إدارة

الأداء في المؤسسات الحديثة، إذ لم يعد يُنظر إلى البيانات بوصفها غايةً في ذاتها، بل بوصفها مادةً خامًا

للعقل المؤسسيّ، تُستخلص منها الرؤية، وتُبنى عليها القرارات، وتُدار بها رحلة التحسين المستمرّ. فالبيانات بلا

تحليلٍ تظلّ أرقامًا مبعثرة، بينما التحليل الواعي يُحوّلها إلى معرفةٍ منظّمةٍ تُوجّه السلوك وتُقوّي القرار

وتُعيد للمؤسسة اتزانها الاستراتيجيّ.

وفي ضوء الأدبيات الإدارية المعاصرة، فإن العلاقة بين البيانات والمعرفة تمرّ عبر ثلاث طبقاتٍ مترابطةٍ تشكّل

:(Organizational Awareness Ladder) ّما يُعرف بـ سُلّم الوعي المؤسسي

الطبقة الأولى: البيانات (Data) — وهي المادة الأولية الخام التي تُجمع من العمليات والأنشطة اليومية من خلال النماذج
والتقارير والمؤشرات والأرقام، وتمثّل الحقائق المنفصلة التي لا تحمل بالضرورة معنى.

الطبقة الثانية: المعلومات (Information) — وهي البيانات بعد تنظيمها وتبويبها وربطها بسياقاتها، بحيث تُصبح قابلةً للفهم
المبدئيّ، وتسمح بتكوين تصوّرٍ أوليٍّ عن الظواهر والأداء.

الطبقة الثالثة: المعرفة (Knowledge) — وهي المرحلة التي يُمارس فيها التحليل النقديّ للبيانات والمعلومات لاستخلاص
الأنماط والدلالات والاستنتاجات التي تُسهم في اتخاذ القرار والتخطيط والتحسين.

وهذا التحوّل من البيانات إلى المعرفة لا يحدث تلقائيًا، بل يحتاج إلى نظامٍ تحليليٍّ مؤسسيٍّ يقوم على بناء

القدرات البشرية والتقنية والمنهجية، بحيث يُصبح التحليل ممارسةً يوميةً تُدمج في عمليات الإدارة لا مهمةً

موسميةً. فالمؤسسة التي تجمع البيانات دون أن تملك نظامًا لتحليلها تشبه مَن يملك مكتبةً ضخمةً ولا يقرأ

منها شيئًا، بينما المؤسسة التي تُحلّل بياناتها بوعيٍ هي التي تبني ذاكرتها المعرفية المؤسسية وتتحوّل

تدريجيًا إلى منظمةٍ متعلّمةٍ قادرةٍ على تحسين ذاتها بذاتها.

وقد أكّد الدليل الإرشادي السعودي لإدارة الأداء على أن التحليل يجب أن يكون عمليةً منهجيةً تبدأ من لحظة

د منذ البداية الأسئلة التحليلية التي سيُجاب عنها لاحقًا. فجمع البيانات جمع البيانات لا بعد انتهائها، بحيث تُحدَّ

دون وضوح الهدف التحليلي يجعل المؤسسة تغرق في كمٍّ من الأرقام بلا اتجاه، بينما جمع البيانات بهدف

التحليل يجعل كل رقمٍ يخدم غايةً محددةً في منظومة الفهم والتحسين. وهنا يظهر الفرق بين النظام الإداريّ

الذي يُسجّل، والنظام الإداريّ الذي يتعلّم.

وفي النظام الإماراتيّ لإدارة الأداء الحكوميّ، تمّ ربط التحليل بمفهوم التعلم المؤسسيّ ارتباطًا مباشرًا، حيث

يُنصّ على ضرورة توثيق نتائج التحليل في قاعدة معرفةٍ مؤسسيةٍ تُستخدم لتصميم المبادرات التطويرية،

وتُتاح لجميع الإدارات كمرجعٍ للتعلّم من التجارب السابقة. فبهذا يتحوّل التحليل من نشاطٍ إداريٍّ مغلقٍ إلى

نظامٍ مفتوحٍ لتبادل المعرفة، يخلق بيئةً تعلّميةً داخل المؤسسة تُسهم في رفع كفاءة الأداء العام وتوحيد

الفهم الإداريّ بين مختلف المستويات الوظيفية.

وتشير ممارسات CIPD وSHRM إلى أنّ المؤسسات التي تنجح في تحويل بياناتها إلى معرفةٍ هي التي تُقيم



جسـورًا بيـن التحليـل والتعلّـم، بحيـث لا يظـلّ التحليـل فـي التقـارير بـل يُترجـم إلـى إجـراءاتٍ تطويريـةٍ وتدريبيـةٍ

ملموسةٍ. فعلى سبيل المثال، عندما تُحلّل إدارة الأداء نتائج تقييم الكفاءات السلوكية وتكتشف أن “مهارة

التواصل الفعّال” تمثّل فجوةً متكررةً لدى عددٍ من الإدارات، فإنها لا تكتفي بإدراج الملاحظة في التقرير، بل

تُحوّلهـا إلـى برنـامجٍ تـدريبيٍّ مـوجّهٍ أو مبـادرةٍ قياديـةٍ لتحسـين بيئـة الاتصـال الـداخليّ. وهنـا يتحقـق المعنـى

الحقيقيّ للتحليل باعتباره أداةً للتعلّم والتحسين لا للقياس والمساءلة فقط.

إنّ التحليل في هذا المستوى لا يُركّز على الماضي بوصفه سجلاًّ للنتائج، بل يتعامل معه كمصدرٍ للتعلّم،

، فإنها ويحوّل كل تجربةٍ مؤسسيةٍ إلى فرصةٍ لتصحيح المسار. فحين تُحلّل المؤسسة أداءها بوعيٍ نقديٍّ

تُمــارس نوعًــا مــن “المراجعــة العقليــة” لذاتهــا، تُعيــد فيهــا النظــر فــي الفرضيــات، وتختــبر بهــا صــدق قراراتهــا،

وتكتشف من خلالها أين تحتاج إلى تعديلٍ في الأهداف، أو في العمليات، أو في الجدارات، أو في أساليب

التحفيز والتطوير. وهذا ما يجعل التحليل ممارسةً فكريةً متكرّرةً تُغذّي التحسين المستمرّ، وتحوّل الأداء من

كونه فعلاً إداريًا إلى كونه رحلةً تعلّميةً مؤسسيةً دائمةً.

— (PDCA) يُعدّ التحليل هو المرحلة الأولى في دائرة ،(Kaizen) ّومن منظور الجودة الشاملة والتحسين المستمر

أي مرحلة Plan – Do – Check – Act — إذ لا يمكن التخطيط بذكاءٍ ولا التنفيذ بكفاءةٍ ولا التعديل بفاعليةٍ دون

تحليلٍ منهجيٍّ يربط الفعل بالنتيجة. فالتحليل هنا هو “التحقّق” (Check) الذي يُعيد بناء الوعي قبل اتخاذ أي

إجراءٍ جديدٍ، ليضمن أن يكون كل تطويرٍ مبنيًا على فهمٍ لا على عشوائية.

ومن الناحية التقنية، فإن التحوّل الرقميّ في إدارة الأداء قد وسّع من قدرة المؤسسات على تحليل بياناتها

بعمقٍ ودقةٍ لم تكن ممكنةً من قبل، وذلك عبر أدوات ذكاء الأعمال (Business Intelligence) وتحليل البيانات

المتقدّم (Advanced Analytics) والذكاء الاصطناعيّ (Artificial Intelligence). لكنّ هذه الأدوات لا تُغني عن

العنصر البشريّ الواعي الذي يُفسّر النتائج ويستنبط منها المعاني ويُحوّلها إلى قراراتٍ تطويريةٍ. فالقيمة

الحقيقية للتحليل لا تكمن في “الخوارزمية” بل في “الفهم”، ولا في “النموذج” بل في “العقل” الذي يقرأ

النماذج بوعيٍ نقديٍّ إداريٍّ ناضجٍ.

إنّ بناء نظامٍ مؤسسيٍّ لصناعة المعرفة من خلال تحليل بيانات الأداء يتطلّب ثلاثة مكوّناتٍ متكاملةٍ:

أولاً: بنية تقنية ذكية تمكّن من جمع البيانات وتحليلها تلقائيًا وتقديمها في صورة لوحات مؤشراتٍ تفاعليةٍ.

ثانيًا: قدرات تحليلية بشرية تتمثل في تدريب القادة والمديرين على مهارات التفكير التحليليّ وصنع القرار

القائم على الأدلة.

ثالثًا: ثقافة مؤسسية تعلمية تشجّع على مشاركة المعرفة المستخلصة من التحليل بدل احتكارها، وعلى

تحويلها إلى مبادراتٍ تطويريةٍ تُعزّز الأداء العام.

وبذلك تتحوّل إدارة الأداء من كونها نظامًا إداريًا يُنتج تقارير إلى كونها منظومةً فكريةً تُنتج معرفةً، ومن

كونها أداةً للمساءلة إلى كونها أداةً للتطوير، ومن كونها نشاطًا دوريًا إلى كونها ثقافةً مستمرةً للتعلّم

والتحسين. فالمؤسسة التي تمتلك القدرة على تحويل البيانات إلى معرفةٍ تمتلك في الحقيقة مفاتيح

النموّ الذاتيّ والتميّز المستدام.



وفي النهاية، يمكن القول إنّ التحليل هو الأداة التي تُجسّد جوهر إدارة الأداء في العصر الحديث، لأنه يربط بين

البيانات والمعرفة، وبين الفعل والتعلّم، وبين الإنسان والنظام، ويحوّل كل تجربةٍ إلى وعيٍ جديدٍ يُضاف إلى

الذاكرة المؤسسية. ومن هنا، فإن التحليل ليس مرحلةً في دورة الأداء فحسب، بل هو منهج حياةٍ مؤسسيةٍ

تتعلّم من نفسها لتتحسّن بنفسها، وتتحسّن لتستمرّ، وتستمرّ لتتميّز.

�7️⃣ أنواع مؤشرات الأداء ودورها في كشف الأنماط والاتجاهات المؤسسية

تمثّل مؤشرات الأداء اللغة الرقمية التي تُترجم بها المؤسسات سلوكها الإداريّ إلى معانٍ قابلةٍ للقياس، وهي

الأداة التي تجعل الأداء ظاهرةً يمكن فهمها وتحليلها وتطويرها. فبدون مؤشراتٍ واضحةٍ وذكيةٍ، يبقى الأداء

ر بالانطباعات لا بالدلائل، وتبقى القرارات رهينة الشعور لا العلم. ولهذا كانت مؤشرات الأداء حدثًا غامضًا يُفسَّ

بمثابة البوصلة التي تهدي المؤسسة في رحلة التحسين المستمرّ، إذ تحدّد الاتجاه، وتُقوّم الانحراف، وتُظهر

الأنماط التي قد لا تُرى بالعين المجرّدة، لتجعل من البيانات مرآةً ناطقةً بالواقع، ومن التحليل عقلاً مفكّرًا

يُوجّه المستقبل.

إنّ أهمية مؤشرات الأداء لا تكمُن في كونها أرقامًا جامدة، بل في كونها مؤشراتٍ حيّةٍ على صحة المنظومة

الإدارية وسلامة قراراتها، فهي التي تكشف العلاقات بين الجهد والنتيجة، وبين السلوك والإنجاز، وبين النظام

(Trends) والبيئة. ومن خلال تتبّع هذه المؤشرات عبر الزمن، تُصبح المؤسسة قادرةً على اكتشاف الاتجاهات

والأنماط (Patterns) التي تُعبّر عن طبيعة أدائها، وتميّز بين الظواهر العرضية والمشكلات الهيكلية، وبين

النجاحات المؤقتة والمكتسبات المستدامة.

وقد صنّفت الأدبيات الإدارية — مثل CIPD وSHRM وISO 30414 — مؤشرات الأداء إلى ثلاثة مستوياتٍ رئيسةٍ، يُعبّر

كلٌّ منها عن زاويةٍ مختلفةٍ من زوايا الفهم والتحليل المؤسسيّ:

(Strategic KPIs) المستوى الأول: مؤشرات الأداء الاستراتيجية

وهي المؤشرات التي تُستخدم لقياس مدى تحقيق الأهداف الاستراتيجية العليا للمؤسسة، مثل مؤشرات

الربحية، أو رضا أصحاب المصلحة، أو جودة الخدمات الحكومية، أو الكفاءة التشغيلية على المستوى الكليّ.

هذه المؤشرات تُعطي رؤيةً شموليةً عن الاتجاه العام للأداء، وتُستخدم لتقييم فعالية السياسات والقرارات

الاستراتيجية ومدى اتساقها مع رؤية المؤسسة ورسالتها. فعلى سبيل المثال، حين تُحدّد وزارة الموارد البشرية

، فإنهـا لا تقيـس رقمـاً فقـط، بـل تقيـس نسـبة “مشاركـة المـواطنين فـي سـوق العمـل” كمـؤشرٍ اسـتراتيجيٍّ

فلسفةً تنمويةً ترتبط برؤية وطنيةٍ شاملةٍ.

(Operational KPIs) المستوى الثاني: مؤشرات الأداء التشغيلية

وهي المؤشرات التي تُقاس على مستوى الإدارات والعمليات التشغيلية اليومية، مثل معدّل إنجاز المعاملات،

أو سرعة الاستجابة للطلبات، أو دقّة البيانات، أو مستوى جودة الخدمة المقدّمة. هذه المؤشرات تُعتبر الجهاز

العصبيّ للمؤسسة، لأنها تُعطي إشاراتٍ مبكرةً عن مدى فاعلية الأنشطة اليومية، وتُتيح للقادة والمشرفين



التدخل السريع قبل أن تتحوّل المشكلات الصغيرة إلى أزماتٍ كبيرةٍ. وهي التي تُغذّي التحليل المستمرّ بالبيانات

الدقيقة التي تُمكّن من المراجعة والتحسين.

(Behavioral KPIs) المستوى الثالث: مؤشرات الأداء السلوكية

وهــي المــؤشرات التــي تُعنــى بقيــاس الكفــاءات الســلوكية والجــدارات الشخصــية والمهنيــة للمــوظفين، مثــل

الالتزام، وروح الفريق، والتعاون، والابتكار، والتواصل، والقيادة. وهذه المؤشرات تُعدّ الأصعب في القياس، لأنها

تتعلّق بالجوانب النوعية غير الملموسة، لكنها الأكثر تأثيرًا في النتائج طويلة المدى. فالمؤسسة قد تُحقّق

أهدافها التشغيلية مؤقتًا رغم ضعف السلوكيات التنظيمية، لكنها لن تستمرّ في النجاح إلا إذا دعمتها ثقافة

أداءٍ سلوكيةٍ متينةٍ تُغذّي التميز المؤسسيّ. ولهذا أصبحت مؤشرات الجدارات السلوكية جزءًا أساسيًا في

وإطار الكفاءات الإماراتيّ اللذين أكّدا أنظمة الأداء الحديثة، كما ورد في دليل الجدارات السلوكية السعودي 

على ضرورة ربط التحليل السلوكيّ بنتائج الأداء العامة .

وإلى جانب هذا التصنيف الثلاثيّ، يمكن النظر إلى مؤشرات الأداء من زاويةٍ أخرى تجمع بين الغاية والمنهج،

وهي:

مؤشرات النتائج (Lagging Indicators) — وهي التي تُقيس ما تمّ تحقيقه بعد وقوع الفعل، كقياس  1️⃣

الإيرادات أو معدّل الرضا أو نسبة الإنجاز.

2️⃣ مؤشرات الجهد (Leading Indicators) — وهي التي تُقيس العوامل المسببة للنتائج، مثل معدّل التدريب،

أو نسبة الالتزام بالعمليات، أو مستوى التحفيز.

والتحليل المتوازن بين هذين النوعين هو الذي يُمكّن المؤسسة من فهم العلاقة بين السبب والنتيجة، والتنبؤ

بالمستقبل بدلاً من الاكتفاء بمراجعته.

ومن منظورٍ تحليليٍّ أعمق، يمكن القول إنّ المؤشرات ليست مجرد أدوات قياسٍ بل هي لغةُ الحوار بين النظام

وبيئته، فكلّ مؤشرٍ يُرسل رسالةً إلى القيادة حول ما يحدث فعليًا داخل المؤسسة، وما يحتاج إلى تعديلٍ أو

دعمٍ أو تغييرٍ. ولهذا فإن قراءة المؤشرات لا يجب أن تكون قراءةً رقميةً فقط، بل قراءةً تحليليةً تبحث في

المعنى الكامن وراء الأرقام. فمثلاً، عندما تُظهر البيانات ارتفاعًا في إنتاجية الموظفين بنسبةٍ كبيرةٍ خلال فترةٍ

ر ذلك إيجابيًا، لكن التحليل العميق قد يكشف أنه ناتجٌ عن ضغطٍ مفرطٍ في العمل يُهدّد قصيرةٍ، قد يُفسَّ

استدامة الأداء لاحقًا. وهنا يظهر جوهر التحليل باعتباره أداةً للفهم العميق لا للمراقبة السطحية.

وتؤكد الممارسات العالمية للتميز المؤسسيّ (EFQM) أنّ القيمة الحقيقية للمؤشرات لا تكمن في عددها أو

دقتها، بل في مدى تكاملها مع استراتيجية المؤسسة، وفي قدرتها على خلق التعلم المستمرّ. فالمؤسسة

المتقدمة لا تملأ جداولها بالمؤشرات الكثيرة، بل تختار منها ما يُعبّر عن جوهر القيمة التي تسعى إليها.

ولذلك يُوصى بأن تكون المؤشرات محددةً وواضحةً ومتصلةً مباشرةً بالأهداف، بحيث يكون كلّ مؤشرٍ إجابةً عن

سؤالٍ إداريٍّ محددٍ: ما الذي نريد تحقيقه؟ وكيف سنعرف أننا حقّقناه؟ ولماذا نريد تحقيقه أصلاً؟.

ومن أهم الأبعاد التي تُبرز قيمة المؤشرات في كشف الأنماط والاتجاهات المؤسسية هو البُعد الزمنيّ، إذ

تُصــبح المــؤشرات ذات معنــى حيــن تُقــارن عــبر فتــراتٍ متتابعــةٍ، فيظهــر مــن خلالهــا نمــط النمــوّ أو التراجــع أو



الاستقرار. وهذا البعد الزمنيّ هو الذي يُحوّل المؤشر من رقمٍ جامدٍ إلى منحنىٍ حيٍّ يُعبّر عن ديناميكية

المؤســسة وتفاعلهــا مــع بيئتهــا. وهنــا تــأتي أهميــة لوحــات القيــادة التفاعليــة (Dashboards) التــي تُظهــر

المؤشرات بطريقةٍ بصريةٍ تسهّل قراءة الاتجاهات واتخاذ القرارات السريعة والمبنية على الأدلة.

ومــن الزاويــة الثقافيــة، فــإن التعامــل مــع مــؤشرات الأداء بعقليــةٍ تعلميــةٍ يخلــق بيئــةً منفتحــةً علــى النقــد

والتحسين، حيث يُنظر إلى المؤشرات لا بوصفها وسيلةً للمساءلة بل أداةً للتطوير. فحين يرى الموظفون أن

المؤشرات تُستخدم للفهم لا للعقاب، تتحوّل عملية التحليل إلى نشاطٍ جماعيٍّ يُسهم فيه الجميع بروح

(Performance Governance) الفريق، ويُصبح الأداء مسؤوليةً مشتركةً. وهنا يتجلّى مفهوم حوكمة الأداء

الذي يربط المؤشرات بالقيم التنظيمية ويجعل الشفافية والمساءلة والتعلم ركائزَ أساسيةً في إدارة الأداء.

وفي نهاية هذا المحور، يتبيّن أن مؤشرات الأداء ليست مجرد أدواتٍ رقميةٍ تُسجّل ما حدث، بل هي أدواتٌ

معرفيةٌ تُفسّر ما يحدث وتستشرف ما سيحدث، وأنّ التحليل الواعي لهذه المؤشرات هو الذي يجعل منها

جسورًا بين الماضي والمستقبل، وبين البيانات والمعرفة، وبين القياس والتحسين. فحين تفهم المؤسسة

مؤشرات أدائها بعمقٍ، فإنها في الحقيقة تفهم ذاتها، وحين تُحلّلها بوعيٍ، فإنها تُدير مستقبلها. وبهذا

المعنى، تُصبح المؤشرات مرآة الفكر المؤسسيّ، تعكس وعيه ونضجه وقدرته على تحويل المعرفة إلى أداءٍ

والنتائج إلى تحسّنٍ دائمٍ واستدامةٍ استراتيجيةٍ.

8️⃣⚙️ تكامــل مــؤشرات الأداء مــع منهجيــات التحســين المســتمرّ: مــن PDCA إلــى
كايزن

ومنهجيات التحسين المستمرّ قلب الفلسفة الإدارية الحديثة التي تقوم يشكّل التكامل بين مؤشرات الأداء 

على مبدأ “الإدارة بالبيانات” لا “الإدارة بالظن”، وعلى “التعلّم المستمرّ” لا “الردّ على النتائج”. فالمؤشرات حين

تُقاس دون أن ترتبط بدورة التحسين تظلّ مجرد أرقامٍ تراقب ما حدث، أما حين تُدمج في منهجيات التحسين

المســتمرّ فإنهــا تتحــول إلــى أدواتٍ اســتبصاريةٍ تقــود المؤســسة نحــو فهــمٍ أعمــقَ لأدائهــا وتطــويرٍ متواصــلٍ

لقدراتها. وهذا التكامل هو ما يجعل الأداء المؤسسيّ حركيًا حيًا يتعلّم من ذاته ويُعيد إنتاج كفاءته باستمرار.

(Kaizen) لقد رسّخت مدارس الجودة والإدارة اليابانية منذ منتصف القرن العشرين — وعلى رأسها مدرسة كايزن

— مفهوم التحسين المستمرّ باعتباره منهجًا فكريًا وثقافيًا أكثر من كونه برنامجًا إداريًا، حيث يقوم على فكرة

أن كل عمليةٍ مهما بلغت كفاءتها يمكن تحسينها، وأن التحسين عمليةٌ لا تنتهي، وأن البيانات والمؤشرات

هي الوقود الذي يُغذّي هذا التحسين. ومن هنا نشأت العلاقة الوثيقة بين مؤشرات الأداء ودورة التحسين، إذ

لا يُمكن التحسين دون تحليلٍ، ولا تحليل دون قياسٍ، ولا قياس دون مؤشراتٍ تُوجّه الرؤية وتُحدّد المسار.

ولعلّ أبسط وأعمق نموذجٍ جسّد هذا التكامل هو نموذج ديمنغ (Deming Cycle) المعروف بدائرة PDCA — أي

Plan – Do – Check – Act — الذي يُعدّ أحد الأعمدة الفكرية لإدارة الجودة الشاملة والتحسين المستمرّ. فهذه

ــا عامًــا يمكــن تطــبيقه فــي إدارة الأداء الــدورة لا تقتصــر علــى العمليــات الصــناعية، بــل تُشكّــل نموذجًــا إداريً



المؤسسيّ، إذ توفّر إطارًا متكاملاً لتحويل المؤشرات إلى قراراتٍ تطويريةٍ قابلةٍ للتنفيذ والمتابعة والتقييم

والتحسين.

وتبدأ الدورة بالمرحلة الأولى: التخطيط (Plan)، حيث تُحدّد المؤسسة أهدافها الاستراتيجية ومؤشرات الأداء

الرئيسة (KPIs) التي ستُستخدم لقياس التقدّم نحو تلك الأهداف، وتُحدّد خطوط الأساس (Baselines) التي

ســتُقارن بهــا النتــائج لاحقًــا. وفــي هــذه المرحلــة، تُســتخدم المــؤشرات كــأدواتٍ اســتشرافيةٍ تُساعــد فــي بنــاء

الفرضيات وتحديد المعايير المستهدفة.

ثم تأتي المرحلة الثانية: التنفيذ (Do)، حيث تُطبّق الخطط وتُنفّذ العمليات وفق الإجراءات المحددة، وتُجمع

البيانات بشكلٍ دوريٍّ ودقيقٍ عبر الأنظمة المختلفة. وفي هذه المرحلة تُصبح المؤشرات أدواتٍ للرصد اللحظيّ

تساعد على متابعة الأداء أثناء التنفيذ، وتمكّن الفرق من اكتشاف الانحرافات مبكرًا قبل أن تتفاقم.

تليها المرحلة الثالثة: الفحص أو المراجعة (Check)، وهي مرحلة التحليل المحوريّ التي يُراجع فيها الأداء في

د الفجوات بين المخطط والمنفّذ، وتُفسّر الأسباب المؤدية للنجاح أو القصور، وتُستخرج ضوء المؤشرات، لتُحدَّ

ل فيها البيانات إلى الدروس المستفادة. هذه المرحلة هي جوهر التكامل بين المؤشرات والتحليل، إذ تُحوَّ

معرفةٍ، وتُستنبط منها التوجهات المستقبلية للتحسين.

وأخيرًا تأتي المرحلة الرابعة: الإجراء أو التحسين (Act)، حيث تُترجم نتائج التحليل إلى خططٍ تطويريةٍ عمليةٍ

تهدف إلى تعزيز جوانب القوة وتصحيح مواطن الضعف، لتبدأ بعدها دورة جديدة من التخطيط والتنفيذ

والتحليل والتحسين. وبهذا تُصبح المؤسسة في حركةٍ دائمةٍ من التعلّم الذاتيّ وإعادة ضبط الأداء، ويُصبح

التحسين جزءًا من الثقافة المؤسسية لا مجرّد استجابةٍ ظرفيةٍ.

وهذا التكامل بين المؤشرات ودورة PDCA هو الذي أسّس لاحقًا لفلسفة كايزن (Kaizen) في اليابان، التي

تقوم على مفهوم “التحسين الصغير المستمرّ”، أي التحسين اليوميّ التدريجيّ الذي يقوم به كل موظفٍ

في كل عمليةٍ وفي كل مستوى، اعتمادًا على ما تكشفه المؤشرات من فرصٍ للتطوير. فالكايزن لا يبحث عن

القفزات الكبرى، بل عن التحسين المتراكم الذي يبني الجودة والاستدامة بالتدرّج. والمؤشرات هنا ليست مجرد

أدوات قياس، بل أدوات وعيٍ تساعد كل فردٍ في المؤسسة على رؤية أثره في المنظومة الشاملة، وتغرس

لديه الإحساس بالمسؤولية والتمكين.

وقد أكّد EFQM في إصداراته الحديثة أن المؤسسات المتميّزة هي تلك التي لا تكتفي بقياس مؤشرات الأداء،

بل تستخدمها في دورة التحسين كـ “آلية تغذيةٍ راجعةٍ استراتيجيةٍ”، إذ تتحوّل المؤشرات إلى محركاتٍ لصنع

القرار، وتُستخدم لتحليل أسباب التفاوت في الأداء بين الإدارات، ولتحديد الأولويات في الموارد والعمليات،

ولتحفيز ثقافة التعلّم التنظيميّ المستمرّ. فالمؤشرات عندما تُحلّل وتُستخدم بوعيٍ تُصبح أدواتٍ لصناعة

التقدّم، وعندما تُهمل تتحوّل إلى عبءٍ إداريٍّ لا يُضيف قيمةً حقيقية.

ومن الممارسات الخليجية الرائدة في هذا السياق ما ورد في النظام الإماراتيّ لإدارة الأداء الحكوميّ، حيث تمّ

دمج مؤشرات الأداء في منهجية التحسين المؤسسيّ من خلال ربط نتائجها بخطط التطوير الفرديّ والجماعيّ



للإدارات. كما نصّ الدليل الإرشادي السعودي لإدارة الأداء على ضرورة استخدام نتائج التحليل المستندة إلى

المــؤشرات فــي بنــاء خطــط التطــوير والتحفيــز والتــدريب والتخطيــط الــوظيفيّ، ممــا جعــل التحليــل والمراجعــة

والتحسين جزءًا متصلاً من دورة الأداء وليس مرحلةً منفصلةً عنها.

ومن الزاوية العملية، يمكن تلخيص العلاقة بين المؤشرات والتحسين في المعادلة التالية:

“القياس يوفّر المعلومة، والتحليل يوفّر الفهم، والتحسين يوفّر القيمة.”

فلا يمكن أن يحدث التحسين دون فهمٍ، ولا يمكن أن يحدث الفهم دون تحليلٍ، ولا يمكن أن يحدث التحليل دون

بياناتٍ ومؤشراتٍ دقيقةٍ. ولهذا فإنّ الجودة في إدارة الأداء لا تبدأ من المؤشر، بل من وعي القيادة بكيفية

استخدامه في توجيه التحسين المستمرّ.

وعندما ننتقل إلى تطبيق هذا التكامل في المؤسسات الحكومية الخليجية، نجد أنّ التحول الرقميّ قد زاد من

إمكانات التكامل بين المؤشرات ومنهجيات التحسين، بفضل انتشار أنظمة إدارة الأداء الإلكترونية (EPMS) التي

، وإجراء التحليل الآنيّ، وربط النتائج مباشرةً بخطط العمل التطويرية. تُمكّن من تتبّع المؤشرات بشكلٍ لحظيٍّ

فبهذا الشكل يُصبح التحسين ديناميكيًا وليس دوريًا، وتُصبح عملية التعلّم المؤسسيّ مستمرةً بلا انقطاع.

وفي إطار ثقافة كايزن، تُصبح مؤشرات الأداء بمثابة نبض المؤسسة الذي يرصد حيويتها باستمرار، وكل انحرافٍ

في المؤشر يُقرأ بوصفه فرصةً جديدةً للتعلّم. فحين تنخفض مؤشرات الرضا أو ترتفع معدلات الأخطاء، لا يُنظر

إلـى ذلـك كفشـلٍ، بـل كفرصـةٍ لتحليـل الأسـباب وتوليـد أفكـارٍ جديـدةٍ للتحسـين. وهـذا الـوعي هـو مـا يجعـل

المؤسسة قادرةً على تحويل كل تحدٍ إلى درسٍ، وكل انحرافٍ إلى ابتكارٍ، وكل نتيجةٍ إلى بدايةٍ جديدةٍ.

(Insight) وهنا تلتقي فلسفة التحليل مع فلسفة الكايزن في نقطةٍ جوهريةٍ: كلاهما يقوم على الاستبصار

لا على المراقبة، وعلى المعرفة التطبيقية لا على البيانات المجردة، وعلى التحسين التراكميّ لا على الإصلاح

المؤقت. فالمؤسسة التي تجمع بين التحليل والكايزن تُصبح مؤسسةً متعلّمةً واعيةً بواقعها، تُدير التغيير

برشاقةٍ، وتُحوّل الأرقام إلى قراراتٍ، والقرارات إلى تطويرٍ، والتطوير إلى ثقافةٍ.

وفي النهاية، يمكن القول إنّ العلاقة بين مؤشرات الأداء ومنهجيات التحسين المستمرّ ليست علاقة أدواتٍ

وآليــاتٍ فحســب، بــل هــي علاقــة فلســفيةٌ عميقــةٌ بيــن الفهــم والعمــل، بيــن المعرفــة والتطــبيق، بيــن الفكــر

والسلوك. فحين تُدرك المؤسسة أنّ كلّ مؤشرٍ هو رسالةٌ من نظامها الإداريّ إليها، وأنّ كلّ تحليلٍ هو حوارٌ مع

ذاتها، فإنها تُمارس الإدارة في أعلى مستوياتها الفكرية. ومن هنا، فإنّ التكامل بين PDCA وKaizen ومؤشرات

الأداء هـو مـا يصـنع التميّـز الحقيقـيّ، لأنـه لا يكتفـي بتطـوير النتـائج بـل يُطـوّر العقـل الـذي يُنتجهـا، ولا يغيّـر

العمليات فقط بل يُغيّر طريقة التفكير التي تُديرها، لتتحوّل المؤسسة بذلك إلى كيانٍ حيٍّ متجدّدٍ يتعلّم

باستمرار ويُبدع دون توقف.

�9️⃣️ تحليل بيانات الأداء في السياق الخليجيّ: النماذج والتطبيقات العملية



إنّ التجربة الخليجية في إدارة الأداء تمثّل واحدةً من أكثر النماذج الإدارية ثراءً ونضجًا في العالم العربي، إذ

جمعت بين الإرث الإداريّ العربيّ، والرؤية الاستراتيجية الوطنية، والممارسات العالمية الحديثة. وقد كانت مرحلة

التحليل المؤسسيّ للأداء في هذه التجارب هي النقطة الفاصلة التي انتقلت فيها أنظمة الأداء من التقويم

إلى التعلم، ومن المحاسبة إلى التحسين، ومن الرصد إلى التطوير، ومن الإدارة الكلاسيكية إلى الحوكمة

المعرفيـة للأداء. إنّ مـا يميّـز التجربـة الخليجيـة ليـس تبنّيهـا لمفـاهيم إدارة الأداء فحسـب، بـل تجذيرهـا لمنهـج

التحليل كممارسةٍ مؤسسيةٍ يوميةٍ، تتكامل فيها البيانات والمعلومات والمعرفة في منظومةٍ واحدةٍ تُسهم

في رفع كفاءة الأداء الحكوميّ والوظيفيّ والقياديّ على السواء.

لقد بدأت ملامح التحول الحقيقيّ في مفهوم التحليل داخل أنظمة الأداء الخليجية مع صدور الدليل الإرشادي

الســعودي لإدارة الأداء الصــادر عــن وزارة المــوارد البشريــة والتنميــة الاجتماعيــة، والــذي أرســى لأول مــرةٍ بنيــةً

مفاهيميةً تجعل التحليل جزءًا لا يتجزأ من دورة الأداء. فالنظام لم يعد يركّز فقط على وضع الأهداف وقياس

النتائج، بل على تفسير تلك النتائج واستخلاص الدروس منها وتحويلها إلى فرصٍ للتحسين. وقد أكّد الدليل أن

التحليل ليس مهمةً تنفيذيةً تُمارس في نهاية العام، بل هو نشاطٌ مستمرٌّ يُرافق عملية إدارة الأداء من بدايتها

حتى نهايتها. ولهذا تمّ إدراج التحليل في كل مرحلةٍ من مراحل الدورة: في مرحلة التخطيط يُستخدم لتوقّع

النتـائج وتحديـد المخـاطر، وفـي مرحلـة التنفيـذ يُسـتخدم لرصـد الانحرافـات، وفـي مرحلـة المراجعـة يُسـتخدم

لاكتشاف الفجوات، وفي مرحلة التحسين يُستخدم لتوجيه القرارات التطويرية.

كما أظهر النظام الإماراتيّ لإدارة الأداء الحكوميّ مستوىً متقدمًا من التكامل بين التحليل والتطوير من خلال

إنشاء بنيةٍ تنظيميةٍ تدعم تحليل الأداء بشكلٍ مؤسسيٍّ منسّق. فقد نصّ القرار الاتحاديّ على إنشاء لجانٍ

متخصصةٍ لتحليل الأداء تضمّ ممثلين من إدارات الموارد البشرية والتخطيط الاستراتيجيّ، تُعنى بدراسة نتائج

الأداء واستخلاص مؤشرات التطوير منها. كما تبنّت الإمارات مفهوم التحليل القياديّ للأداء، الذي يقوم على

قراءة البيانات من منظور الجدارات القيادية والسلوك المؤسسيّ، لا من منظور الأرقام وحدها. وهنا يتجلى

البعد الثقافيّ للتحليل، إذ يُصبح أداةً لإعادة تعريف القيادة الحكومية بوصفها ممارسةً معرفيةً تستند إلى

التفكير والتحليل لا إلى السلطة والإشراف فقط.

وفي دولة قطر، نجد أن إدارة الأداء في القطاع الحكوميّ بدأت تُبنى على فلسفة التحليل التكامليّ من

خلال برامج التحوّل الوطنيّ ورؤية قطر 2030، حيث تمّ دمج أنظمة الأداء مع مؤشرات التنمية المستدامة،

لتصبح البيانات الحكومية جزءًا من منظومةٍ أكبرَ للتخطيط الوطنيّ. فالتحليل في هذا السياق لم يعد مجرد

عمليةٍ داخل الوزارة أو الهيئة، بل أصبح أداةً وطنيةً لإدارة الأداء الشامل للدولة، تُستخدم لاكتشاف مكامن

القوة في السياسات العامة ومواطن التحسين في الخدمات الحكومية، وتُغذّي بدورها نظام اتخاذ القرار

الوطنيّ بالمعرفة.

أما في سلطنة عُمان، فقد أُدرج التحليل المؤسسيّ ضمن استراتيجية الحكومة الرقمية، حيث أُنشئت منصات

أداء إلكترونية موحّدة تربط بين الجهات الحكومية المختلفة وتتيح تبادل البيانات والتحليل اللحظيّ عبر لوحات

تحكّمٍ متقدمةٍ. وقد تمّ تصميم هذه المنصات وفق معايير ISO 30414 الخاصة بإدارة رأس المال البشريّ، بحيث

تُمكّن من تحليل الأداء الوظيفيّ في ضوء الكفاءات والمهارات والتوزيع العادل للموارد البشرية. وهذا التكامل



بين الأداء والتقنية والمعايير العالمية جعل التجربة العُمانية نموذجًا متميّزًا في إدارة الأداء بالتحليل الذكيّ.

وفي مملكة البحرين، برز التحليل كأداةٍ استراتيجيةٍ لتحسين الأداء في مؤسسات الخدمة العامة، حيث أطلقت

الحكومة مبادراتٍ مثل برنامج التميز الحكوميّ الذي يعتمد على نموذج EFQM الأوروبيّ كأساسٍ لتقييم الأداء

وتحليله. ووفق هذا النموذج، يُنظر إلى التحليل باعتباره “عمليةً عقليةً مستمرةً تُحوّل الملاحظة إلى فهمٍ،

”. فالتحليل هنا يُستخدم لاكتشاف الاتجاهات التنظيمية وليس والفهم إلى قرارٍ، والقرار إلى تطويرٍ مؤسسيٍّ

فقط لتقييم النتائج، مما جعل الأداء الحكوميّ البحرينيّ أكثر نضجًا وارتباطًا بالمعرفة المؤسسية.

وفي دولة الكويت، بدأت العديد من الجهات الحكومية والمؤسسات التعليمية تتبنّى أدوات تحليل الأداء ضمن

مبادرات التحوّل الرقميّ، مستفيدةً من التجارب الخليجية السابقة، حيث أُنشئت وحداتٌ متخصصةٌ لتحليل الأداء

داخل الوزارات بهدف رفع كفاءة الخدمات وتطوير الكفاءات الوطنية. وقد تمّ ربط التحليل بنظم الحوكمة

والشفافية، بحيث يُقدّم تقارير أداءٍ دوريةً تُعرض على القيادة العليا في إطار منظومة اتخاذ القرار.

إنّ ما يجمع بين هذه التجارب الخليجية المختلفة هو الإدراك العميق بأن التحليل ليس نشاطًا فنيًا بل ممارسةٌ

فكريةٌ قياديةٌ، وأنّ إدارة الأداء الفعّالة لا تُقاس فقط بما تُنجزه من أعمالٍ، بل بمدى قدرتها على فهم أسباب

الإنجاز وإدارته وتكراره. فالتحليل هنا أصبح لغةً مشتركةً بين القائد والموظف، وبين النظام والإنسان، تُستخدم

للفهم لا للاتهام، وللتطوير لا للتقويم فحسب.

ومن أبرز النماذج التطبيقية في السياق الخليجيّ ما قامت به وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في

المملكة العربية السعودية من تطوير نظام التحليل الذكيّ للأداء الوظيفيّ الذي يستخدم الخوارزميات لتتبّع

الاتجاهات العامة في الأداء وتقديم توصياتٍ آليةٍ لتحسينه. وقد ساعد هذا النظام على تقليل الانحياز البشريّ

في التقييمات، وزيادة موضوعية القرارات المرتبطة بالترقيات والتحفيز، وتعزيز العدالة التنظيمية. كما أدّى

إلى رفع كفاءة التواصل بين الإدارات المختلفة عبر منصةٍ رقميةٍ موحّدةٍ تُشارك فيها نتائج التحليل بصورةٍ

لحظيةٍ.

وفي الإمارات، تمّ تطوير نموذج “لوحة القيادة الذكية” (Smart Dashboard) التي تجمع مؤشرات الأداء في

الوقت الفعليّ وتُقدّم تحليلاتٍ تنبؤيةً تساعد على اتخاذ قراراتٍ فوريةٍ بشأن تحسين العمليات. وقد أثبتت

هذه الأداة قدرتها على ربط الأداء الفرديّ بالأداء المؤسسيّ بشكلٍ مباشرٍ، حيث تُظهر علاقة مساهمة كل

إدارةٍ في تحقيق الأهداف الاستراتيجية العليا.

ومن التطبيقات اللافتة أيضًا مبادرة “مركز الأداء الحكوميّ المتميّز” في دبي، الذي يعتمد على التحليل

المتكامل للمؤشرات بهدف اكتشاف التوجهات الناشئة والتحديات المستقبلية. ويقوم المركز بجمع البيانات

من مختلف الجهات الحكومية وتحليلها لتوليد تقاريرٍ معرفيةٍ تُسهم في صياغة السياسات العامة وتوجيه

الخطط الاستراتيجية. وهذا التطبيق يجسّد التحول من التحليل الجزئيّ إلى التحليل الكليّ للنظام الحكوميّ،

حيث لم تعد الجهة تُقيّم نفسها بمعزلٍ عن غيرها، بل ضمن منظومةٍ حكوميةٍ شاملةٍ تسعى لتحقيق التكامل

والتناسق في الأداء.



ويُظهـر هـذا كلـه أنّ السـمة المميّـزة للسـياق الخليجـيّ هـي القـدرة علـى دمـج التحليـل فـي بنيـة الحوكمـة

الوطنية، بحيث لا يبقى التحليل مجرّد وظيفةٍ في إدارة الموارد البشرية، بل يصبح نظامًا وطنيًا لإدارة الأداء

الشامل، تُسهم فيه الوزارات والهيئات والقطاع الخاص على حدٍّ سواء. وهذا التحول يُعدّ خطوةً رائدةً نحو بناء

الذكاء المؤسسيّ الوطنيّ (National Institutional Intelligence) الذي يُمكّن الدول من اتخاذ قراراتٍ مبنيةٍ

على الأدلة والمعرفة، ويجعل من إدارة الأداء أداةً للحوكمة الرشيدة والتنمية المستدامة.

إنّ قراءة التجارب الخليجية تُظهر بوضوح أنّ التحليل المؤسسيّ ليس هدفًا إداريًا محدودًا، بل هو منهجٌ حضاريٌّ

يُعبّر عن انتقال الفكر الإداريّ من المراقبة إلى الوعي، ومن الإدارة إلى القيادة، ومن الإجراء إلى الفهم. فحين

تُحلّل الدولة أداءها بوعيٍ نقديٍّ شفافٍ، فإنها تُمارس أعلى درجات النضج المؤسسيّ، وتؤسس لبناء ثقافةٍ

وطنيةٍ قوامها التعلم والتحسين المستمرّ والابتكار القيميّ. ومن هنا يُمكن القول إنّ التحليل في السياق

الخليجيّ لم يعد نشاطًا إداريًا، بل رؤيةً وطنيةً للتميز والاستدامة، تُحوّل الأداء من وسيلةٍ لقياس النجاح إلى أداةٍ

لصناعته.

�� بناء نظامٍ مؤسسيٍّ للتحليل والتغذية الراجعة وتحسين القرار الإداريّ

يُعدّ بناء النظام المؤسسيّ للتحليل والتغذية الراجعة أحد أهمّ معايير النضج الإداريّ في منظومات إدارة الأداء

الحديثة، لأن المؤسسة التي تُمارس التحليل بوصفه نشاطًا فرديًا أو دوريًا تظلّ حبيسة التكرار والمراجعة، بينما

المؤسسة التي تُؤسّس له نظامًا متكاملاً تُصبح قادرةً على تحويل المعرفة إلى سلوكٍ مؤسسيٍّ دائمٍ،

” إلى “طريقة تفكيرٍ” تُوجّه كل وتُغرس في بيئتها ثقافة التفكير النقديّ، وتُحوّل التحليل من “حدثٍ إداريٍّ

قرارٍ وكل عمليةٍ وكل سلوكٍ تنظيميٍّ داخل المؤسسة. إنّ التحليل حين يُبنى على نظامٍ مؤسسيٍّ يصبح جزءًا

من بنية الحوكمة الإدارية، لا مجرد أداةٍ داخل إدارة الموارد البشرية.

إنّ أي نظامٍ مؤسسيٍّ للتحليل لا يمكن أن يُقام بمعزلٍ عن فلسفة التغذية الراجعة (Feedback)، فهما وجهان

لعملةٍ واحدةٍ في دورة التعلّم المؤسسيّ. فالتغذية الراجعة هي العملية التي تُعيد المعلومات الناتجة عن

التحليل إلى داخل النظام الإداريّ لتغذي قراراته المستقبلية وتُصحّح مساره. ومن دونها، يبقى التحليل نشاطًا

، تمامًا كما يبقى القياس بلا معنى إن لم يُستخدم في التحسين. ولهذا يُعرّف النظام معرفيًا بلا أثرٍ تطبيقيٍّ

المؤسسيّ للتحليل والتغذية الراجعة بأنه البنية المنهجية التي تجمع بين البيانات والتحليل والمراجعة والتعلم

واتخاذ القرار في دورةٍ مستمرةٍ تُنتج التحسين الدائم للأداء المؤسسيّ والفرديّ.

وقد أكّد الدليل الإرشادي السعودي لإدارة الأداء على أن المؤسسة المتقدمة في إدارة الأداء هي التي تُنظّم

عملية التحليل ضمن إطارٍ مؤسسيٍّ يضمن الموثوقية والاستمرارية. وهذا يعني أن التحليل لا يُمارس بجهودٍ

فرديةٍ أو ردود فعلٍ آنيةٍ، بل من خلال نظامٍ إداريٍّ محدّدٍ له سياساتٌ وإجراءاتٌ ومعايير وضوابط وآليات متابعةٍ.

في هذا السياق، يجب أن تُنشأ وحداتٌ أو فرقٌ متخصصةٌ لتحليل بيانات الأداء تُعنى بتجميع البيانات وتصنيفها

ومراجعتها وتحليلها وتقديم توصياتٍ للإدارة العليا، وتعمل وفق سياساتٍ واضحةٍ تُحدّد مصادر البيانات، وتُضمن

جودة المعلومات، وتُضبط سرية التقارير. فالنظام المؤسسيّ للتحليل هو الذي يُحوّل الجهد الفرديّ إلى



معرفةٍ جماعيةٍ، ويجعل من التحليل أداةً لإدارة المؤسسة بأكملها لا جزءًا من عمل إدارةٍ واحدةٍ.

أمـا النظـام الإمـاراتيّ لإدارة الأداء الحكـوميّ فقـد ذهـب خطـوةً أبعـدَ فـي ترسـيخ مفهـوم التغذيـة الراجعـة

المؤسسية، إذ نصّ قرار مجلس الوزراء الاتحادي بشأن إدارة الأداء على ضرورة بناء آلياتٍ مؤسسيةٍ تضمن تقديم

التغذية الراجعة بشكلٍ دوريٍّ وموضوعيٍّ للموظفين والإدارات المختلفة. وقد حدّد النظام ثلاثة مستوياتٍ

للتغذية الراجعة:

م مباشرةً بعد تنفيذ المهمة أو النشاط، التغذية الراجعة الفورية (Instant Feedback)، وهي التي تُقدَّ  1️⃣

بهدف تصحيح الأداء في اللحظة نفسها وتعزيز السلوك الإيجابيّ.

م في نهاية كل فترةٍ محدّدةٍ من دورة التغذية الراجعة الدورية (Periodic Feedback)، وهي التي تُقدَّ  2️⃣

الأداء (ربع سنوية أو نصف سنوية)، وتُستخدم لمراجعة التقدّم في تحقيق الأهداف.

م على مستوى المؤسسة ككل، 3️⃣ التغذية الراجعة الاستراتيجية (Strategic Feedback)، وهي التي تُقدَّ

بعد تحليل الأداء في نهاية العام، لتُستخدم في تطوير الخطط والسياسات المستقبلية.

ومن خلال هذه المستويات الثلاثة، يتحول النظام الإداريّ إلى “نظامٍ متكلّمٍ مع ذاته”، يُعيد باستمرارٍ قراءة

نتائجه، ويُغذّي قراراته بالمعرفة الواقعية، ويُصحّح مساره بنفسه دون انتظار الأزمات. وهنا تتجلّى القيمة

الفكرية العميقة للتحليل المؤسسيّ، لأنه يُحوّل المؤسسة من كيانٍ ينفّذ إلى كيانٍ يتعلّم ويتأمّل ويُعيد بناء

ذاته.

ومن الناحية التطبيقية، يُمكن تصور النظام المؤسسيّ للتحليل والتغذية الراجعة من خلال خمسة مكوّناتٍ

متكاملةٍ:

المكوّن الأول: حوكمة التحليل.

د ويقصـد بهـا وضـع السـياسات والإجـراءات والمعـايير التـي تنظّـم عمليـة التحليـل داخـل المؤسـسة، بحيـث تُحـدَّ

د مستويات الموافقة، وتُضبط جودة البيانات والنتائج. ويُعدّ هذا المكوّن شرطًا المسؤوليات بوضوحٍ، وتُحدَّ

أساسيًا لضمان اتساق التحليل مع القيم المؤسسية والحوكمة العامة.

المكوّن الثاني: البنية التكنولوجية للتحليل.

وهي مجموعة الأنظمة والمنصات التي تُستخدم لجمع البيانات وتحليلها وتقديمها في لوحاتٍ تفاعليةٍ

تسهّل الفهم واتخاذ القرار. وتشمل أنظمة ذكاء الأعمال (Business Intelligence Systems)، وأنظمة إدارة

الأداء الإلكترونــي (EPMS)، وأدوات التحليــل التنبّــؤيّ (Predictive Analytics). فالتقنيــة هنــا ليســت بــديلاً عــن

التفكير، بل داعمٌ له، لأنها تُسرّع الوصول إلى المعنى وتُقلّل من أخطاء التقدير البشريّ.

المكوّن الثالث: الكفاءات التحليلية البشرية.

إذ لا يمكــن لأي نظــامٍ أن ينجــح دون وجــود محلّليــن ومــديرين يمتلكــون مهــارات التفكيــر النقــديّ، والاســتدلال

المنطقيّ، وفهم العلاقات بين البيانات والسلوك المؤسسيّ. فالعنصر البشريّ هو الذي يمنح البيانات معناها

ويحوّل النتائج إلى قراراتٍ واقعيةٍ. ولهذا تُعدّ برامج التدريب على التحليل والتغذية الراجعة جزءًا جوهريًا من بناء

النظام المؤسسيّ للتحليل.



المكوّن الرابع: آليات التغذية الراجعة المؤسسية.

وتتمثّــل فــي القنــوات والأدوات التــي تُســتخدم لنقــل نتــائج التحليــل إلــى الجهــات المعنيــة بطريقــةٍ منهجيــةٍ

وواضحةٍ، مثل التقارير الدورية، والاجتماعات التحليلية، ولوحات المتابعة التفاعلية، والورش التقييمية، والنشرات

الداخلية. فالتغذية الراجعة ليست مجرد نقلٍ للمعلومة، بل هي عمليةٌ اتصاليةٌ واعيةٌ تُعيد صياغة الفهم

المشترك داخل المؤسسة.

المكوّن الخامس: إدارة المعرفة والتحسين المستمرّ.

وهو المكوّن الذي يربط بين التحليل والتغذية الراجعة وبين التحسين، بحيث تُحفظ نتائج التحليل في قواعد

بيانـاتٍ معرفيـةٍ تُسـتخدم لاحقًـا فـي بنـاء الخطـط والسـياسات والـبرامج التدريبيـة. وبهـذا يُصـبح التحليـل ذاكـرةً

معرفيةً حيةً للمؤسسة، تضمن استمرارية التعلم والتحسين حتى مع تغيّر الأفراد والقيادات.

وتشير معايير ISO 30414 الخاصة بإدارة رأس المال البشريّ إلى أنّ المؤسسة التي تمتلك نظامًا واضحًا للتحليل

والتغذية الراجعة تكون أكثر قدرةً على تحقيق العدالة التنظيمية والشفافية في اتخاذ القرار، لأنها تعتمد

على الأدلة لا على الانطباعات. كما أنّ نموذج EFQM يربط بين التحليل والتغذية الراجعة والتحسين المستمرّ

ضمــن معيــار “التعلّــم والابتكــار والتحســين”، مؤكــدًا أنّ المؤســسة المتعلّمــة هــي تلــك التــي تُعيــد اســتخدام

المعرفة الناتجة عن التحليل في تطوير أنظمتها وعملياتها وسلوكها المؤسسيّ.

وفي السياق الخليجيّ، يمكن رؤية تطبيقاتٍ متقدّمةٍ لهذا النموذج في أنظمة الأداء الحكومية التي تعتمد

على التحليل الآنيّ والتغذية الراجعة اللحظية. فمثلاً، في المملكة العربية السعودية، تعتمد بعض الجهات

الحكومية على أنظمةٍ رقميةٍ تُصدر تقارير أداءٍ لحظيةٍ يتمّ تحليلها وإرسالها تلقائيًا إلى الإدارات المعنية مع

التوصيات المقترحة للتحسين. وفي الإمارات، تُرسل التغذية الراجعة عبر منصاتٍ تفاعليةٍ تتيح للموظف الاطلاع

على أدائه في أي وقتٍ ومعرفة فرص التطوير المخصصة له، مما يُحوّل التحليل إلى تجربةٍ تعلميةٍ شخصيةٍ

مستمرةٍ.

إنّ بناء نظامٍ مؤسسيٍّ للتحليل والتغذية الراجعة ليس غايةً بحد ذاته، بل هو وسيلةٌ لترسيخ الوعي المؤسسيّ

وتحسين جودة القرار الإداريّ. فحين تُصبح قرارات القيادة مستندةً إلى تحليلٍ موضوعيٍّ ودقيقٍ، فإنها تكتسب

شرعيتها وفاعليتها، وتُصبح المؤسسة أكثر قدرةً على التكيّف مع المتغيرات واتخاذ الإجراءات الوقائية قبل

وقوع المشكلات. وهذا هو جوهر التحول من الإدارة التفاعلية إلى الإدارة الاستباقية، ومن القرار الغريزيّ إلى

القرار المعرفيّ.

وفي النهاية، يُمكن القول إنّ النظام المؤسسيّ للتحليل والتغذية الراجعة هو الذاكرة والعقل معًا في إدارة

الأداء؛ الذاكرة التي تحفظ الدروس والخبرات، والعقل الذي يُفكّر في المعاني ويُعيد توجيه السلوك والقرارات.

فحين تمتلك المؤسسة هذا النظام، فإنها تمتلك آلية التعلّم الذاتيّ التي تُغنيها عن التوجيه الخارجيّ،

ا متوازنًا يُحلّل ليُفكّر، ويُفكّر ليُحسّن، ويُحسّن وتجعلها قادرةً على تطوير ذاتها من داخلها، لتُصبح كيانًا حيًّ

ليتميّز.



تحـــديات تحليـــل بيانـــات الأداء فـــي عصـــر التحـــول الرقمـــيّ والذكـــاء  �1️⃣1️⃣
الاصطناعيّ

يُعدّ عصر التحول الرقميّ والذكاء الاصطناعيّ من أكثر المراحل التاريخية تعقيدًا وإلهامًا في مسيرة الإدارة

البشرية، إذ لم يسبق أن امتلكت المؤسسات هذا الكمّ الهائل من البيانات، ولا هذه القدرة الفائقة على تحليلها

واستخلاص الأنماط منها. ولكن المفارقة الكبرى أنّ هذا الثراء المعلوماتيّ أصبح في ذاته تحديًا إداريًا ومعرفيًا

بالغ العمق، لأنّ القدرة على جمع البيانات لا تعني بالضرورة القدرة على فهمها، ولأنّ ما تُنتجه التقنية من

أرقامٍ ومؤشراتٍ يحتاج إلى عقلٍ بشريٍّ ناضجٍ يستطيع أن يُحوّلها إلى معرفةٍ تُسهم في تحسين الأداء لا في

إرباكه. فالذكاء الاصطناعيّ قد يُنتج التحليل، لكنه لا يُنتج الوعي، والتحليل بلا وعيٍ يُشبه السيل الجارف الذي

يُغرق صاحبه بدل أن يرويه.

إنّ تحليل بيانات الأداء في عصر الرقمنة يُواجه مجموعةً من التحديات المتشابكة التي تتداخل فيها التقنية

بالحوكمة، والبشر بالأنظمة، والمعرفة بالمسؤولية. ويمكن تصنيف هذه التحديات ضمن أربعة محاور كبرى

تعبّر عن طبيعة المرحلة الجديدة التي نعيشها:

أولاً: التحدي التقنيّ – وفرة البيانات وتشتّت مصادرها.

لقد تحوّلت المؤسسات في ظل التحول الرقميّ إلى بيئاتٍ مولّدةٍ للبيانات من كل نشاطٍ وسلوكٍ وتفاعلٍ،

بفضل ما يُعرف بـ إنترنت الأشياء (Internet of Things)، وأنظمة ذكاء الأعمال (BI)، وواجهات الذكاء التحليليّ

(Analytics Interfaces). فأصبح كل إجراءٍ إداريٍّ أو تشغيلٍ وظيفيٍّ يُنتج أثرًا رقميًا يُسجّل في قاعدة البيانات.

ومـع اتسـاع هـذا الكـمّ، واجهـت المؤسـسات صـعوبةً متزايـدةً فـي إدارة هـذا التـدفق الهائـل مـن المعلومـات

وتحويله إلى معرفةٍ نافعةٍ. فبدلاً من ندرة البيانات، بات الخطر في فيضها غير المنظّم الذي قد يُربك عملية

Information) ”التحليل ويُشوّه النتائج. وهذا ما يُعرف في أدبيات الإدارة الرقمية بـ “الضوضاء المعلوماتية

Noise)، أي تلك الكمية من البيانات التي لا تحمل قيمةً تحليليةً حقيقيةً ولكنها تُستهلك الموارد والوقت.

ولهذا أصبح التحدي التقنيّ الأساسيّ هو بناء أنظمةٍ قادرةٍ على التمييز بين البيانات ذات القيمة والبيانات

الزائدة، وضمان جودة مصادرها قبل إدخالها في دورة التحليل.

ثانيًا: التحدي البشريّ – فجوة المهارات التحليلية والوعي المؤسسيّ.

رغم التقدّم الهائل في أدوات التحليل الرقميّ، إلا أنّ العنصر البشريّ يظلّ المحرّك المركزيّ لذكاء التحليل.

فالأداة لا تُنتج المعنى، بل الإنسان الذي يستخدمها. ومع هذا التطور، بدأت تظهر فجوةٌ واضحةٌ بين الإمكانات

. فكثيرٌ من المؤسسات تمتلك التقنية المتاحة والقدرات البشرية القادرة على توظيفها بوعيٍ إداريٍّ ومنهجيٍّ

أنظمةً متقدمةً لتحليل الأداء، لكنها تفتقر إلى المحلّلين الذين يفهمون سياق الأرقام ومعانيها الاستراتيجية.

وتؤكّد تقارير CIPD وSHRM أنّ معظم حالات فشل التحليل في المؤسسات لا تعود إلى خللٍ في النظام، بل

إلـى ضعـفٍ فـي جـدارات التفكيـر التحليلـيّ والتفسـير الإداريّ للبيانـات. ولهـذا أصـبح مـن الضـروريّ إعـادة بنـاء

القدرات البشرية في هذا المجال من خلال التدريب المستمرّ على مهارات تحليل الأداء، والتفكير النقديّ، وصنع

القرار المستند إلى الأدلة (Evidence-Based Decision Making)، ليُصبح التحليل ثقافةً سلوكيةً قبل أن يكون



مهارةً فنيةً.

ثالثًا: التحدي الأخلاقيّ – الخصوصية والشفافية وأمن البيانات.

كلمــا ازدادت قــدرة المؤســسات علــى جمــع وتحليــل البيانــات، ازدادت مســؤوليتها فــي حمايتهــا واســتخدامها

استخدامًا أخلاقيًا رشيدًا. فبيانات الأداء ليست مجرد أرقامٍ محايدةٍ، بل تمثّل سلوك الأفراد وجهودهم وسيرهم

الوظيفيّ، وهي في جوهرها جزءٌ من كرامة الإنسان المهنية. ولهذا تُشكّل قضايا الخصوصية وسرية البيانات

أحـد أكـبر التحـديات الأخلاقيـة فـي عصـر التحليـل الرقمـيّ. وقـد شـدّدت معـايير ISO 30414 علـى ضـرورة وضـع

سياساتٍ واضحةٍ لإدارة البيانات البشرية تضمن استخدامها في التحسين لا في التمييز، وفي التطوير لا في

العقوبة، وفي التقييم العادل لا في المراقبة المفرطة. كما ينبغي أن يُدار التحليل ضمن إطارٍ من الشفافية

يُتيح للموظفين معرفة كيفية استخدام بياناتهم وغايات التحليل وحدود الوصول إليها، لأن غياب هذا الوعي

الأخلاقيّ يُحوّل التحليل إلى أداةٍ للسيطرة بدل أن يكون وسيلةً للتمكين.

رابعًا: التحدي الإداريّ – تحويل التحليل الرقميّ إلى قراراتٍ قياديةٍ فاعلةٍ.

تُظهر العديد من الدراسات الحديثة أنّ كثيرًا من المؤسسات تمتلك بياناتٍ ومؤشراتٍ وتحليلاتٍ متقدمةٍ، لكنها

تعجز عن تحويلها إلى قراراتٍ عمليةٍ تُحدث أثرًا ملموسًا في الأداء. ويُعرف هذا التحدي في أدبيات الإدارة

باسم فجوة التحليل والتنفيذ (Analysis-Action Gap)، أي الفجوة بين ما يُكتشف في التقارير وما يُتّخذ من

. ولهذا فإنّ قراراتٍ بناءً عليه. وتكمن خطورته في أنّ التحليل يفقد قيمته ما لم يُترجم إلى فعلٍ تطويريٍّ

المؤسسات الرائدة تعمل على إنشاء مجالس تحليلٍ استراتيجيةٍ تربط بين فرق التحليل والقيادة العليا، وتُحوّل

نتائج التحليل إلى مبادراتٍ قابلةٍ للتنفيذ، بحيث يُصبح التحليل جزءًا من عملية صنع القرار اليومية لا وثيقةً تُقرأ

في نهاية العام.

وتُـبرز التجربـة الخليجيـة – ولا سـيّما فـي السـعودية والإمـارات – وعيًـا متقـدّمًا بهـذه التحـديات مـن خلال تبنّـي

سياساتٍ وطنيةٍ شاملةٍ للتحول الرقميّ. فالمملكة العربية السعودية، عبر منصة أداء الحكومية، أطلقت برامج

تحليــلٍ آنــيٍّ للبيانــات الحكوميــة تُســتخدم فــي متابعــة مــؤشرات الأداء الــوطنيّ، بينمــا تبنّــت الإمــارات مبــادرة

“التحليل الذكيّ للأداء الحكوميّ” التي تُوظّف الذكاء الاصطناعيّ في قراءة الأنماط السلوكية والتنظيمية.

ومع ذلك، حرصت التجربتان على التأكيد أن التقنية ليست بديلاً عن التحليل البشريّ الواعي، بل شريكٌ له، وأنّ

القيادة التحليلية لا تتحقق إلا حين يتكامل الإنسان مع النظام في منظومةٍ معرفيةٍ واحدةٍ.

ومن التحديات الإضافية التي فرضها الذكاء الاصطناعيّ على تحليل الأداء هو ما يُعرف بـ التحيّز الخوارزميّ

(Algorithmic Bias)، أي احتمال أن تُنتج النماذج الحسابية تحليلاتٍ غير منصفةٍ بسبب انحياز البيانات المدخلة أو

نقص تنوعها. فالنظام الذكيّ يتعلّم مما نُغذّيه به من بياناتٍ، فإن كانت تلك البيانات غير ممثلةٍ لكامل الواقع،

فــإنّ التحليــل النــاتج ســيكون منحــازًا أو مضلّلاً. ولهــذا شــدّدت الأدبيــات الحديثــة علــى ضــرورة وجــود “حوكمــةٍ

خوارزميــةٍ” (Algorithmic Governance) تُراجــع نمــاذج الذكــاء الاصــطناعيّ دوريًــا لضمــان عدالــة مخرجاتهــا

وشفافيتها.

ومن زاويةٍ فلسفيةٍ أعمق، يمكن القول إنّ التحدي الحقيقيّ في عصر الذكاء الاصطناعيّ ليس في تطوير

الأدوات، بـل فـي تطـوير الـوعي الإداريّ القـادر علـى اسـتيعاب هـذه الأدوات وتوجيههـا نحـو خدمـة الإنسـان لا



استبداله. فالتحليل الرقميّ مهما بلغت دقّته سيبقى أداةً بلا معنى إن لم يُستخدم بفكرٍ قياديٍّ ناضجٍ يدرك

أنّ الهدف من التحليل هو تحسين الإنسان والنظام معًا. وهذا هو جوهر الفرق بين التحليل التقنيّ والتحليل

المؤسسيّ؛ فالأول يُنتج بياناتٍ متقنةً، والثاني يُنتج قراراتٍ حكيمةً.

ولهذا كله، فإنّ التحدي الأكبر أمام المؤسسات المعاصرة هو أن تحافظ على إنسانية التحليل في زمن الآلة،

وأن تُوازن بين سرعة التقنية وعمق الفهم، وبين وفرة البيانات ورشاقة القرار، وبين قدرة النظام وضمير القيادة.

فحيــن ينجــح القائــد فــي اســتخدام الذكــاء الاصــطناعيّ كوســيلةٍ لتعميــق الفهــم لا لتقليــص التفكيــر، وحيــن

تُستخدم التحليلات الرقمية لتعزيز العدالة لا لتوسيع الفجوات، وحين تتحول التقنية إلى شريكٍ في الوعي لا

بديلٍ عنه، عندها فقط يتحقق الاندماج الحقيقيّ بين التحليل والقيادة في عصر الذكاء الصناعيّ.

وفي النهاية، يمكن القول إنّ عصر التحول الرقميّ قد وسّع من إمكانات التحليل إلى حدودٍ غير مسبوقةٍ، لكنه

في الوقت نفسه أعاد طرح الأسئلة الجوهرية حول معنى التحليل ودوره ومسؤوليته. فالقيمة لم تعد في

عدد المؤشرات ولا في قوة الأنظمة، بل في قدرة الإنسان على التفكير بما وراء البيانات، في أن يرى في

الأرقام حكايةً، وفي الأنماط درسًا، وفي التحليل طريقًا للتميّز لا للرقابة. وهنا يتجلّى الوعي المؤسسيّ الذي

، وتقنيةٌ تُدار بالقيم، وبياناتٌ تُستخدم لصناعة أرسته النماذج الخليجية الرائدة: تحليلٌ ذكيٌّ بعقلٍ إنسانيٍّ

المستقبل لا لاستهلاك الحاضر.

�8️⃣ استشراف مستقبل التحليل الذكيّ ومؤشرات التعلّم المؤسسيّ المستدام

إنّ استشراف مستقبل تحليل الأداء في ظلّ التحوّل الرقميّ العالميّ يمثل ذروة النضج في منظومات إدارة

الأداء الحديثة، لأنه لم يعُد التحليل مجرّد أداةٍ لقياس ما مضى، بل أصبح نظامًا تنبّؤيًا استشرافيًا يتعلّم من ذاته

ويُعيد بناء وعي المؤسسة بشكلٍ مستمرّ. ففي السابق، كانت البيانات تنتهي عند التقرير، واليوم أصبحت

البيانات نقطة البداية في دورةٍ مستدامةٍ من التعلم والتحسين والابتكار. فالتحليل الذكيّ في المستقبل لن

يكون ترفًا معرفيًا، بل هو العصب الحيويّ لصنع القرار المؤسسيّ، والمحرّك الرئيس للتعلّم التنظيميّ الذي

يصنع الفرق بين المؤسسة التي تتغيّر، وتلك التي تتعلّم وتتقدّم.

يُشير الدليل الإرشادي السعودي لإدارة الأداء إلى أنّ المؤسسات التي تطوّر أنظمة تحليلٍ ذكيّةٍ تعتمد على

الذكاء الاصطناعيّ وتعلّم الآلة تصبح قادرةً على تحويل التغذية الراجعة إلى معرفةٍ متجدّدةٍ تُغذّي القرار

Self-Learning) ّالإداريّ. وهذا يعني أن المستقبل سيتجه نحو بناء أنظمةٍ تحليليةٍ قادرةٍ على التعلم الذاتي

Systems)، تُراجع أنماط الأداء باستمرارٍ، وتُقارن بين النتائج والممارسات لتتعرّف على فرص التحسين دون تدخّلٍ

بشــريٍّ مبــاشر. هــذه الأنظمــة لا تكتفــي بإظهــار النتــائج، بــل تُقــدّم تفســيراتٍ وتوصــياتٍ واقعيــةٍ تســتند إلــى

خوارزمياتٍ ذكيةٍ قادرةٍ على استشراف الاتجاهات المستقبلية للأداء.

ومن منظورٍ إداريٍّ أعمق، فإنّ التحليل الذكيّ للأداء سيتحوّل من عمليةٍ تقنيةٍ إلى فلسفةٍ قياديةٍ متكاملةٍ

تُعيد صياغة علاقة المؤسسة بالمعرفة. فبدلاً من أن يكون التحليل عمليةً لاحقةً للأداء، سيصبح الأداء ذاته



موجهًا بالتحليل منذ لحظة التخطيط. أي أن المؤسسة لن تضع أهدافها بمعزلٍ عن معطيات التحليل السابق، بل

ستبدأ من المعرفة التراكمية المستمدة من أنظمتها التحليلية السابقة. وبذلك يتحوّل التحليل إلى ذاكرةٍ

استراتيجيةٍ للمؤسسة، تحفظ الخبرة وتُعيد إنتاجها، مما يجعل المؤسسة تتعلّم من ذاتها كما يتعلّم الإنسان

من تجربته.

ويُبرز النظام الإماراتيّ لإدارة الأداء الحكوميّ أهمية هذه النقلة النوعية بوضوحٍ في توجيهات مجلس الوزراء

الاتحاديّ التي تُلزم الجهات الحكومية بتبنّي نظم ذكاءٍ تحليليٍّ قادرةٍ على استشراف الاتجاهات واتخاذ قراراتٍ

استباقيةٍ. فالمؤسسة المستقبلية لا تنتظر النتائج لتُحلّلها، بل تُحلّل لتتوقّع النتائج قبل حدوثها. هذه الرؤية

التحليليـة الاسـتباقية تُحـوّل إدارة الأداء إلـى نظـامٍ عصـبيٍّ مؤسسـيٍّ يُراقـب سـلوك المنظمـة، ويُرسـل إشـاراتٍ

، تمامًا كما يفعل الجهاز العصبيّ في جسم الإنسان. تصحيحيةٍ بشكلٍ لحظيٍّ

(Predictive Analytics) ّأما على الصعيد العالميّ، فإنّ المؤسسات الكبرى تتجه نحو دمج التحليل التنبّؤي

والتحليل المعياريّ (Prescriptive Analytics) في منظومات الأداء لتجاوز حدود التقويم التقليديّ، وصولاً

إلى بناء نموذجٍ مؤسسيٍّ قادرٍ على التعلّم الذاتيّ والتكيّف المعرفيّ (Cognitive Adaptation). وتوصي

ــالمؤشرات ــرديّ ب ــؤشرات الأداء الف ــط م ــيٌّ يرب ــارٌ تحليل ــسةٍ إط ــل مؤس ــدى ك ــون ل ــأن يك ــايير ISO 30414 ب مع

الاستراتيجية الوطنية، بحيث تُصبح البيانات وسيلةً لتكامل الرؤية بين الأفراد والمؤسسة والوطن.

وفي سياق التميّز المؤسسيّ، يُعدّ نموذج EFQM أحد أبرز النماذج التي ستوجّه مستقبل التحليل الذكيّ، إذ

يُعرّف المؤسّسة المتعلّمة بأنها تلك التي تمتلك القدرة على تحويل المعرفة إلى تحسينٍ مستدامٍ للأداء عبر

التحليل المستمرّ والتغذية الراجعة البنّاءة. ومن هذا المنطلق، ستنتقل مؤشرات الأداء من كونها أدواتٍ للرصد

إلـى مـؤشراتٍ للتعلّـم المؤسسـيّ، تُقـاس بهـا قـدرة المؤسـسة علـى تطـوير نفسـها، لا فقـط علـى تحقيـق

أهدافها.

ويُشير الاتجاه العالميّ أيضًا إلى أنّ مؤشرات التعلّم المؤسسيّ المستدام ستكون المحور المركزيّ في بناء

الجيـــل القـــادم مـــن أنظمـــة الأداء. فبـــدلاً مـــن الاكتفـــاء بمـــؤشرات الكفـــاءة (Efficiency) والفعاليـــة

(Effectiveness)، ســتُضاف مــؤشراتٌ جديــدةٌ تُقيــس “قابليــة التعلّــم” (Learnability) و“التحســين المســتمرّ

الذاتيّ” (Self-Improvement Capacity). هذه المؤشرات ستقيس إلى أيّ مدى تُحوّل المؤسسة أخطاءها

إلى فرصٍ للتعلم، وملاحظاتها إلى ابتكاراتٍ، وتجاربها إلى سياساتٍ أفضل. إنها مؤشراتٌ تُقيس الحياة داخل

النظام لا نتائجه فقط، وتُعبّر عن وعي المؤسسة بذاتها ككائنٍ معرفيٍّ حيٍّ يتطور مع الزمن.

ويؤكد دليل CIPD البريطانيّ أن مؤسسات المستقبل ستنتقل من ثقافة “التقييم” إلى ثقافة “التعلّم”، بحيث

يصبح السؤال المركزيّ: ماذا تعلّمنا من هذا الأداء؟ بدلاً من كيف كان الأداء؟ وهذا التحوّل يعيد تشكيل فلسفة

الأداء من مراقبة النتائج إلى بناء القدرات. وهنا تتجلّى أهمية الدمج بين التقنية والإنسان، لأن التحليل الذكيّ لا

يُمكن أن ينجح بمعزلٍ عن الحسّ الإنسانيّ الذي يُعطي للبيانات معناها الأخلاقيّ والقياديّ.

وفي التجارب الخليجية الحديثة، نجد أن المملكة العربية السعودية تسير بخطى متقدمةٍ نحو دمج مؤشرات

التحليل الذكيّ ضمن منظومة التحول الوطنيّ 2030، حيث يتم تطوير لوحات قياسٍ تفاعليةٍ تُقدّم مؤشراتٍ



في الزمن الحقيقيّ عن أداء الأجهزة الحكومية، وتُربط بنتائج مبادرات التحول الرقميّ. كما أن الإمارات أطلقت

مـؤخرًا مبـادرة “الحكومـة الذكيـة المتعلّمـة” التـي تُسـتخدم فيهـا خوارزميـات الذكـاء الاصـطناعيّ لاسـتخلاص

الدروس التنظيمية من ممارسات الأداء وتحويلها إلى سياساتٍ جديدةٍ تُطبّق فورًا، بما يجعل النظام الحكوميّ

.(Self-Learning Government) نظامًا متعلمًا ذاتيًا

أما على المستوى المؤسسيّ، فإنّ استشراف مستقبل التحليل الذكيّ يفرض إعادة النظر في أدوار العاملين

في إدارة الأداء، بحيث يُصبح كل موظفٍ جزءًا من منظومة التحليل لا موضوعًا للتحليل فقط. أي أنّ المؤسسة

ستنتقل من نموذجٍ يُحلّل “الآخرين” إلى نموذجٍ يتعلّم فيه الجميع من الجميع. فالتحليل لم يعُد وظيفةً

منعزلةً، بل أصبح سلوكًا جماعيًا ضمن ثقافةٍ مؤسسيةٍ تُؤمن بأن كل بياناتٍ هي فرصةٌ للتطور، وكل تغذيةٍ

راجعةٍ هي بذرةٌ لابتكارٍ جديد.

إنّ مؤشرات التعلم المؤسسيّ المستدام ستُصبح المعيار الحقيقيّ للتميز في إدارة الأداء، لأنها تُعبّر عن قدرة

المؤســسة علــى تحويــل المعرفــة إلــى فعــلٍ، والفعــل إلــى وعــيٍ، والــوعي إلــى نظــامٍ مســتدامٍ للتطــور.

فالمؤسسة التي تتعلم من كل تجربةٍ، وتُعيد تدوير المعرفة عبر التحليل الذكيّ، تُصبح مؤسسةً قادرةً على

مواجهة المستقبل بثقةٍ لأنها لا تنتظر التغيّر بل تصنعه.

وفي نهاية هذا المسار التحليليّ، يمكن القول إنّ المستقبل لن يُكافئ المؤسسة التي تُحلّل أكثر، بل التي

تتعلّم أسرع. فالتعلّم هو الغاية العليا للتحليل الذكيّ، والمؤشرات الذكية ليست أرقامًا، بل نبضاتٌ فكريةٌ

تُقيـس وعـي المنظمـة بنفسـها. وهنـا تكتمـل حلقـة التحسـين المسـتمرّ، حيـن يُصـبح التحليـل وسـيلةً للتعلّـم،

والتعلّم وسيلةً للتحسين، والتحسين طريقًا للتميز المؤسسيّ الشامل.

� الخاتمة

حين نصل إلى نهاية هذا المقال، ندرك أن رحلة التحليل في منظومة إدارة الأداء ليست مجرد مسارٍ إداريٍّ يتكوّن

من مراحلٍ متتابعةٍ تبدأ بالتخطيط وتنتهي بالتقويم، بل هي رحلة وعيٍ مؤسسيٍّ شاملٍ تُعيد صياغة علاقة

الإنسان بالمعلومة، والنظام بالمعرفة، والقرار بالمسؤولية. فالتحليل، في جوهره، ليس جمعًا للبيانات ولا

إعدادًا للتقارير، بل هو منهج تفكيرٍ استراتيجيٍّ يهدف إلى تحويل كل تجربةٍ في العمل إلى درسٍ، وكل نتيجةٍ

إلى معنى، وكل رقمٍ إلى بصيرةٍ تفتح الطريق أمام التحسين المستمرّ والتميّز المؤسسيّ.

لقد كشف هذا المقال بعمقٍ أنّ التحليل هو “العقل” في نظام إدارة الأداء، وأنّ المؤشرات ليست أدوات قياسٍ

فحسب، بل هي لغات التعبير عن وعي المؤسسة بذاتها. فحين تُحلّل المؤسسة أداءها، فإنها تُمارس أرقى

أشكال التفكير المؤسسيّ، لأنها تراجع نفسها لا لتُبرّر، بل لتتعلّم، ولا لتبحث عن الأعذار، بل لتستخرج الأسباب،

ولا لتُدين الأفراد، بل لتفهم النظام الذي أنتج النتائج. وهذا الوعي هو الذي يميّز الإدارة التقليدية عن الإدارة

الواعية، والمؤسسة العاملة عن المؤسسة المتعلمة، والقيادة المراقبة عن القيادة المفكّرة.



إنّ التحليل في فلسفته الحديثة يُعيد بناء العلاقة بين المعرفة والفعل، وبين الفكر والتطبيق. فحين تُحلّل

المؤسسة أداءها بموضوعيةٍ وعمقٍ، فإنها تمارس ما يُعرف بـ الاستبصار الإداريّ (Managerial Insight) الذي

يُحوّل المعلومة إلى فهمٍ، والفهم إلى قرارٍ، والقرار إلى تغييرٍ فعّالٍ. ومن هنا، فإنّ القيمة الحقيقية لإدارة

الأداء لا تُقاس بعدد النماذج ولا جودة الإجراءات، بل بمدى قدرتها على إنتاج المعرفة المؤسسية وتحويلها

إلى أداءٍ محسّنٍ مستدامٍ.

وقد أظهرت التجارب الخليجية الرائدة — السعودية، والإماراتية، والقطرية، والعُمانية، والبحرينية — أنّ النضج في

إدارة الأداء يبدأ من الوعي التحليليّ لا من الكثرة الإجرائية، وأنّ القيادة التي تُفكّر بالتحليل هي التي تُبني

الثقة بين النظام والإنسان، وتُحوّل الحوكمة من قواعدَ إلى قيمٍ. فحين يُدار التحليل بشفافيةٍ وعدالةٍ، فإنه

يُصـبح مـرآةً للعدالـة التنظيميـة، وحيـن يُسـتخدم لبنـاء الخطـط لا لمعاقبـة الأشخـاص، فإنـه يُصـبح أداةً للتحفيـز

والتطوير والتمكين.

وفي ظلّ التحول الرقميّ والذكاء الاصطناعيّ، يتأكّد أنّ مستقبل التحليل في إدارة الأداء لن يُقاس بقدرة

المؤسسة على استخدام الأنظمة الذكية، بل بقدرتها على إدارة الذكاء نفسه إدارةً رشيدةً. فالتحليل الذكيّ

دون وعــيٍ قيــاديٍّ يتحــول إلــى فــوضى رقميــةٍ، أمــا حيــن يُــدار بالعقــل المؤسســيّ فإنــه يُصــبح أداةً للتعلّــم،

والحوكمة، والإبداع، والتنبّؤ، وصنع القرار الاستباقيّ. وهنا يتجلّى الفارق بين المؤسسة التي تستخدم التقنية،

والمؤسسة التي تفكّر بالتقنية وتُوظّفها في خدمة الإنسان والغاية المؤسسية.

إنّ التحليل ليس هدفًا في ذاته، بل هو رحلة استكشافٍ مستمرةٍ لوعي المؤسسة، رحلةٌ تبدأ بالسؤال وتنتهي

بالسؤال، وكل إجابةٍ فيها تولّد أسئلةً جديدةً تُغذّي التطور. والمؤسسة التي تمتلك هذا الوعي التحليليّ

المستمرّ تُصبح مؤسسةً “متفكرةً بذاتها”، قادرةً على مراجعة ماضيها وفهم حاضرها واستشراف مستقبلها،

لأنها تدير المعنى قبل أن تُدير الأداء.

وفي ضوء كل ما تقدّم، يمكن القول إنّ التحليل هو الذي يمنح نظام إدارة الأداء حياته، والتغذية الراجعة

تمنحه صوته، ومؤشرات الأداء تمنحه لغته، ومنهجيات التحسين المستمرّ تمنحه حركته. فحين تجتمع هذه

العناصر في منظومةٍ واحدةٍ، يُولد من داخلها التحسين المؤسسيّ الذاتيّ الذي لا يحتاج إلى أوامر خارجيةٍ أو

مبادراتٍ طارئةٍ، بل يتغذّى من ذاته ككائنٍ حيٍّ متكاملٍ.

وهكذا، يُغلق هذا المقال حلقة الفهم التي بدأت من السؤال: كيف تتحوّل البيانات إلى معرفة؟ وينتهي

بالإجابة الأعمق: حين تتعلم المؤسسة أن التحليل ليس بحثًا عن الحقيقة في الأرقام، بل اكتشافٌ للحكمة في

العمل. فكلّ نظامٍ يُحلّل بصدقٍ، وكلّ قائدٍ يُراجع بعقلٍ منفتحٍ، وكلّ مؤسسةٍ تُحسن الإصغاء لبياناتها، هي

مؤسسةٌ تسير على طريق التميز والاستدامة. إنّ التحليل ليس مرحلةً في دورة الأداء، بل هو روحها الدافعة،

وبوصلةُ وعيها، وجسرها نحو المستقبل.
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